
مـبروك للعـراق أضخـم قـرض مـن صـندوق
النقد!

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تقتل التفجيرات التي تحدث في أنحاء عديدة في العراق الاقتصاد العراقي بنفس الطريقة التي تقتل بها
 ياء، كما حدث في تفجير الكرادة مع فارق اختلاف الظروف، حيث راح ضحية التفجير قرابة الأبر

شخص وسالت الدماء في الشا وأصيب العشرات وتهدمت الأبنية وتغيرت معالم الحي.

أمــا قتــل الاقتصــاد فلا تســيل فيــه دمــاء ولا أشلاء ولكــن تتسرب فيــه قيمــة الاقتصــاد للخــا وتثقــل
ميزانية الدولة بالديون ويتقلص حجم الاقتصاد وترتفع معدلات البطالة والفقر وتسلم رقبة الدولة
لمؤســسات دوليــة ويســير الاقتصــاد بخطــى حثيثــة في مســيرة التخلــف، علــى الرغــم مــن غــنى الدولــة
بــالثروات الطبيعيــة الــتي مــن المفــترض أن  تكــون عونًــا لهــا في الأزمــات وداعمًــا في مســيرة الإصلاح

والتطوير، إلا أنها تصبح ثقلاً على الاقتصاد بسبب الفساد والإدارة السيئة.

في بلــد ارتفــع فيــه ثمــن القــبر بســبب كــثرة عــدد القتلــى ســواء مــن القــادمين مــن أرض المعــارك الــتي
يخوضهــا العراقيــون ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة أو مــن ضحايــا التفجــيرات الــتي تحصــد العــشرات
يــر المحافظــات مــن ســطوة تنظيــم الدولــة منهــم، وفي بلــد تــوجه مــوارد الدولــة لخــوض المعــارك وتحر
الإسلامية أو تذهب لجيوب الفاسدين من المستثمرين الكبار لتحول الأموال في النهاية للخا، يأمل
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القــائمون في الحكومــة أن يتحســن الاقتصــاد وتتطــور البلاد مــن خلال ســحب قــروض مــن صــندوق
النقد!

ير عــن فســاد صــفقة جهــاز كشــف المتفجــرات في العــراق الــذي اشترتــه في تفجــير الكــرادة كشفــت التقــار
الحكومـــة العراقيـــة خلال الفـــترة بين  –  لوقـــف ســـيل الســـيارات المفخخـــة والعبـــوات
الناسفة، إلا أن الجهاز فشل في مهمته الرئيسية، وكشفت القوات الأمريكية مطلع العام  أن
معظــم أجهــزة فحــص المتفجــرات الــتي اســتوردتها الحكومــة العراقيــة غــير صالحــة للاســتخدام وتــم
 ألـف دولار للجهـاز الواحـد بينمـا تبـاع في أسـواق بريطانيـا بــ  شراؤهـا بأسـعار عاليـة وصـلت إلى
ير عراقيـة أن الجهـات الرسـمية الـتي أبرمـت الصـفقة تعلـم جيـدًا أنهـا لا كـدت تقـار دولارًا فقـط، فيمـا أ

تصلح للكشف عن المتفجرات وأنها صفقة حكومية فاسدة لجني الأرباح.

العراق يوافق والنقد الدولي يقدم

بعد انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيراداته التي تمول جل ميزانية الحكومة العراقية، وقع العراق
في أزمة سيولة مالية، على إثرها بدأت الحكومة سلسلة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأخذ

قرض مالي.

وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على منح قرض جديد للعراق لأجل ثلاث سنوات قيمته
. مليارات دولار بحيث يتم صرف مبلغ بشكل فوري بقيمة  مليون دولار بموجب برنامج
القرض القاضي توزيعه على  شريحة على مدى ثلاث سنوات حتى يونيو/ حزيران ، ووفق
يدًا من الأعباء المعيشية الظروف التي يمر بها العراق فإن الخبراء الاقتصاديين لا يرون بالقرض إلا مز
للمـــواطن وتهديـــدًا لاســـتقرار البلاد، كمـــا أن الـــشروط “المذلـــة” المفروضـــة مـــن قبـــل صـــندوق النقـــد

ستنعكس بشكل سلبي على حياة المواطن.

فالمعلن أن القرض تم تقديمه للعراق بشرط تسديد المستحقات المالية على الحكومة المتخلفة لصالح
شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بنهاية العام الجاري، وغير المعلن أنه سيتم رفع أسعار المواد
الأساسية وفرض ضرائب جديدة ورفع الرسوم الجمركية ورفع الدعم عن السلع المدعومة كشروط
ــة وتطــوير مــن صــندوق النقــد لتقــديم القــرض، بالإضافــة لخفــض عجــز المشروعــات المملوكــة للدول
يــع الغــذاء بحيــث تســتهدف الإشراف المصرفي لمحاربــة الفســاد وغســل الأمــوال، وتحسين كفــاءة توز

الفئات الأكثر حاجة فقط.

 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو  تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي للعام الحالي نحو
مليــار دولار نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط العالميــة إلى مســتويات دون  دولارًا للبرميــل، ويــذكر أن
العراق يعاني من فجوة مالية بقيمة  مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، والجدير بالذكر أن

.% الموازنة العراقية تعتمد على إيرادات النفط بنسبة

أين يكمن الحل؟

علـى الحكومـة العراقيـة اليـوم أن تتحلـى بالمرونـة اللازمـة في مواجهـة الأزمـات والتحـديات الاقتصاديـة



الكبيرة التي تواجهها واتباع أدوات مالية تعتبر أخف ضررًا من حلول أخرى كالاقتراض مثلاً، بحيث
تتقاسم الحكومة الأزمة مع المواطن من خلال التقشف المتد بشكل لا يؤثر على مستوى معيشة
المواطن، وترفع الدعم بشكل تدريجي عن بعض السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن
بأجـور زهيـدة كالصـحة والتعليـم والمـاء والكهربـاء والبـترول، وتعـزز كفاءتهـا في إدارة أجهـزة الدولـة مـن

خلال تشديد الرقابة والقضاء على الفساد.

وهذا لا يتم إلا من خلال تطبيق السياسة المالية التي غابت عن التطبيق في الاقتصاد العراقي لعقود
طويلــة، ويشــير لهــذا التحليــل الــدكتور إبراهيــم الجلــبي في مقــال علــى نــون بوســت حــول “الاقتصــاد
العراقي وسيناريوهات التعاطي مع العجز الغير مخطط” حيث يرى أن الحل الوحيد الذي يمكن أن
ينقــذ الاقتصــاد والــدينار العــراقي اليــوم هــو اتبــاع الســياسة الماليــة، فالبنــك المركــزي لم يعــد قــادرًا علــى
مواجهة الموجة لوحده لذا لا بد من تفعيل أدوات السياسة المالية كالضرائب والرسوم لدعم الميزانية
واعتمــاد معــايير الكفــاءة الاقتصاديــة في المرافــق الخدميــة ومحاربــة الفســاد الــذي يســتنزف الاقتصــاد

موارده فبدل أن يخدم الاقتصاد يذهب لجيوب مستثمرين كبار.
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